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 الإطار التشریعي .1

)، على مادة تحظر التمییز ضد النساء، ما عمق الضرر بحقوق النساء 2012لم ینص الدستور السوري (
استثناء قضایا حقوق الإنسانیة وخاصة في إطار النزاع المسلح خلال السنوات الست الماضیة. كما أن 

النساء الإنسانیة، جمیعھا، من أي تغییر "إصلاحي" في ھذا الدستور، وفي مجمل القوانین التي صدرت 
خلال السنوات الستة الماضیة، قد كرس التمییز والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء أكثر فأكثر، 

النساء من آثارھا في كل مراحل حیاتھا، ما أدى إلى فكرًا وممارسة، في الثقافة المجتمعیة التي تعاني 
 تضاعف ھذه الآثار في مرحلة النزاع المسلح.

كما لم یضمن الدستور الجدید حق المساواة بین النساء والرجال وحظر التمییز والعنف ضد المرأة 
ف على حساب وتجریمھما. وعلى العكس من ذلك تضمن الدستور، ولأول مرة منذ الاستقلال، ذكرا للطوائ

) التي نصت على أن "الأحوال الشخصیة مصونة ومرعیة للطوائف 4الفقرة  3حقوق النساء، بحسب المادة (
كافة", وتنص المادة الثالثة ذاتھا على أن دین رئیس الجمھوریة الإسلام وأن الفقھ الإسلامي مصدر رئیسي 

في قوانین الأحوال الشخصیة الستة للطوائف للتشریع. ما یعني "دسترة" التمییز ضد النساء، الذي یتجلىّ 
كافة وفي قانوني الجنسیة والعقوبات وبعض القوانین والتشریعات الأخرى. وتنعكس الآثار التمییزیة لھذه 
القوانین على القوانین المدنیة. وھذا یؤكد استمرار وجود الفراغ القانوني في مجال الحمایة القانونیة للنساء 

ة في تخلیھا عن مسؤولیاتھا في تنظیم وضمان حقوق أفراد الأسرة، وبخاصة النساء، وبذلك تشكل الحكوم
 خطرا یتناقض مع تأكیدات الدولة على علمانیتھا المزعومة.

كما لم یتضمن الدستور مادة واضحة تحدد مكانة متقدمة للاتفاقیات الدولیة بالنسبة إلى القوانین الوطنیة بما 
نساء من الفرص القانونیة المناسبة لتعدیل القوانین التمییزیة استنادا إلى أحكام فیھا الدستور. مما یحرم ال

 ھذه الاتفاقیات.
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وإن استمرار العمل بالقوانین التي تتضمن تمییزًا صارخًا ضد النساء ھو عنف بحد ذاتھ، كما أنھ یولد العنف 
بذریعة "الدافع الشریف" في المواد ضدھن ویبرره. فما زال قانون العقوبات یتضمن مواد تشرع قتل المرأة 

 .242، و"ثورة الغضب" في المادة 192، 548

، المتعلقة بما یسمى جرائم الشرف، وجرى الاكتفاء بإلغاء العذر المحل فقط، وبقي 548ولم یتم إلغاء المادة 
القاضي  2011) لعام 1العذر المخفف لیستفید منھ من یقتل النساء "بدافع الشرف". ورغم صدور المرسوم (

بتعدیل عدة مواد من قانون العقوبات، ومن بینھا عقوبة المغتصب إذا تزوج من ضحیتھ، إلا أن التعدیل 
اكتفى بإلغاء العذر المحل وأبقى على العذر المخفف . حیث قضى التعدیل بحبس المغتصب سنتین في حال 

م المرأة، الضحیة، من الزواج سنوات في حال تطلیقھا. إن ھذا التعدیل لم یح 5زواجھ من الضحیة و
بمغتصبھا، الذي یمثل انتھاكا صارخا لإنسانیتھا ومشاعرھا. كما أن وجود ھذه المادة یدفع بأھل الفتاة 
المغتصبة لإجبارھا على القبول بالزواج من مغتصبھا، ویفقدھا حریتھا باختیار الزوج بذریعة "الستر" 

 علیھا. 

نا تمیز بین النساء والرجال. فعقوبة المرأة ھي ضعف عقوبة الرجل . ویعتبر كما لا تزال المواد المتعلقة بالز
"زنا" الزوج مباحاً إذا ارتكبھ خارج منزل الزوجیة ومعاقباً علیھ فقط إذا ارتكبھ داخل المنزل، بینما تعاقب 

ت بین الرجل المرأة بغض النظر عن المكان الذي ترتكب فیھ "الزنا". كما یستمر التمییز في وسائل الإثبا
 والمرأة لصالح الرجل.

ورغم وجود عدد من المواد في قانون العقوبات تجرم التحرش الجنسي وخاصة بالأطفال، إلا أن النساء 
نادرا ما یلجأن للقضاء إلا في حالات نادرة بسبب الموروث الثقیل والخوف الشدید من العار، الذي یمكن 

ذكوریة السائدة التي تفترض أن الضحیة قد قامت بفعل "شجع" أن یلحق بھن وبعائلتھن بسبب الثقافة ال
المتحرش على القیام بجرمھ  ویضاف إلى ما سبق عدم وجود آلیات آمنة وسریة ومریحة للنساء الضحایا 

 للتقدم بالشكوى لدى الجھات الحكومیة، وبخاصة في المستشفیات وأقسام الشرطة والنیابة العامة.

ا یزال مغیبا كلیا عن أیة محاولة لإدماجھ في جرائم الاغتصاب. بل إننا نجد مادة أما الاغتصاب الزوجي فم
تشرع ھذا الاغتصاب في قانون العقوبات . ویلاحظ ارتفاع حالات الاغتصاب الزوجي في  ظل النزاع 

 المسلح بین أوساط النازحین واللاجئین. 

الة ھذا التقصیر إلى "الأزمة"، كما یرد وفي ما یخص تأخیر صدور قانون حمایة المرأة من العنف، وإح
 .م یتم إقراره حتى الیوم،  فمشروع القانون مطروح منذ سبع سنوات، ول1في رد الحكومة

  

                                                             
 2012تقریر الحكومة السوریة المقدم للجنة سیداو  1
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 الإطار السیاسي .2

 : انضمت سوریا إلى معاھدات حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة التالیة

 والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد
 والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العھد

 العنصري التمییز أشكال جمیع على للقضاء المتحدة الأمم اتفاقیة
 الطفل لحقوق المتحدة الأمم اتفاقیة
 المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على للقضاء المتحدة الأمم اتفاقیة
 أو القاسیة العقوبة أو المعاملة ضروب من وغیره التعذیب لمناھضة المتحدة الأمم اتفاقیة

 المھینة أو اللاإنسانیة
 الإنسان لحقوق العربي المیثاق

 وضع المرأة السوریة خلال النزاع

انضمت سوریا إلى عدد من المعاھدات الدولیة التي تكفل طائفة من الحقوق المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة 
المیثاق العربي والثقافیة والاقتصادیة لجمیع الأشخاص الخاضعین لولایتھا. انضمت سوریا كذلك إلى 

تعلیق عضویة سوریا في  . ورغم2004وھو صك إقلیمي تبنتھ جامعة الدول العربیة في  لحقوق الإنسان،
، فإنھا لا تزال ملزمةً بھ. ینطبق القانون الدولي لحقوق 2011الجامعة العربیة منذ نوفمبر/تشرین الثاني 

الإنسان في جمیع الأوقات، سواء في أوقات السلم أو النزاع المسلح، ولكن الدول قد تتخذ في حال واجھت 
 تقید بالتطبیق الكامل لمعاھدة معینة.ظرفاً طارئاً كالنزاع المسلح إجراءاتٍ لا ت

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  4وتنظم المعاھدات حالة عدم التقید ھذه (المادة  
من المیثاق العربي لحقوق الإنسان). وحتى عندما لا تتقید الدولة بتطبیق معاھدة ما، فإن القانون  4والمادة 

ص على بعض بنود الحمایة على وجھ التحدید مثل حظر التعذیب والمعاملة أو الدولي لحقوق الإنسان ین
بوضوح على  3وعلاوة على ذلك، تنص لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2العقوبة اللاإنسانیة أو المھینة.

لتبریر من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  4أنھ لا یجوز للدول أبداً أن "تحتج بالمادة 
تصرف ینتھك القانون الإنساني أو القواعد الآمرة للقانون الدولي، مثل أخذ رھائن أو فرض عقوبات جماعیة 
أو الحرمان التعسفي من الحریة أو الخروج عن المبادئ الأساسیة للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض 

وھذا یعني أن سوریا لا تزال ملزَمة  -ة دولیة وعلى أیة حال، فإن سوریا لم تقید تطبیق أي معاھد4البراءة." 
بجمیع أحكام معاھدات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه. وحیثما وجدت خروقات للالتزامات الواردة في 

 المعاھدات ذات الصلة، فإن الدولة ھي مَن یتحمل المسؤولیة عن تلك الخروقات.

   على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة منذ عام إن سوریا ھي أحد الأطراف الموقعة على اتفاقیة القضاء
الفقرة  9، والمادة 2أعربت عن تحفظات بشأن عدة مواد من الاتفاقیة، وبخاصة المادة و لكنھا     ، 2002

الفقرة الرابعة المتعلقة بحریة التنقل والسكن، والمادة  15الثانیة المتعلقة بمنح الأطفال جنسیة المرأة، والمادة 
ز) المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھ -و-د-الأول الفقرات (ج البند 16

                                                             
والمھینة  إنسانیة الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي تذكر التعذیب والمعاملة القاسیة واللا) من العھد الدولي 2(4انظر المادة   2

 من المیثاق العربي لحقوق الإنسان. 4كواحدة من الأحكام السبعة غیر القابلة للتقیید في المعاھدة؛ انظر أیضا المادة 
 ة والسیاسیة.التي تشرف على تنفیذ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنی 3
)، الفقرة 2001( CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) وثیقة الأمم المتحدة 4، حالات الطوارئ (المادة 29انظر التعلیق العام رقم  4

11. 
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البند الثاني حول الأثر القانوني لخطوبة الطفل  16في ما یخص الولایة والنسب والنفقة والتبني،  والمادة 
قرة الأولى المتعلقة بالتحكیم الف29أو زواجھ لتعارضھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة وكذلك على  المادة 

 بین الدول في حال حصول نزاع بینھا.

من اتفاقیة القضاء على  2تحفظھا على الماده  الجمھوریة العربیة السوریةسحبت  2017في یولیو/تموز 
الذي نشر في الجریده الرسمیھ بدمشق  230بالمرسوم رقم  جمیع أشكال التمییز ضد المرأة " سیداو "

. غیر ان ھذا المرسوم لا یزال غیر فعال لان سوریا لا تعترف الا بالتزاماتھا بموجب 16/07/2017بتاریخ 
بقدر ما لا تتعارض مع احكام الشریعھ  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةمن  2الماده 

رسوم ینص ایضا الاسلامیھ، على النحو المنصوص علیھ في قانون الاحوال الشخصیة. و من ثم، فان الم
وعلى الرغم من ھذه التحفظات، ھناك التزامات على التمییز بین المواطنین على اساس الانتماء الدیني.

یتضمن القانون الدولي  5دولیة على سوریا بأن "تحقق وتمنع وتقاضي وتعاقب" مرتكبي العنف ضد النساء.
لنزاع المسلح. فمنذ أن أقر مجلس الأمن الدولي أیضاً أحكاماً محددة بشأن العنف الجنسي، لا سیما في سیاق ا

)، أصبح المجلس مخولاً بالتعامل مع كافة أنواع العنف الجنسي المرتكب خلال 2000( 1325القرار 
"أوضاع مقلقة"، أي أوضاع انعدام الاستقرار التي یمكن أن تقود إلى النزاع، وأوضاع ما بعد النزاع أو 

أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مؤخراً بالروابط ما بین وقد  6أوضاع القلاقل السیاسیة.
المحافظة على السلام والأمن الدولیین وبین مكافحة العنف ضد النساء، وخصوصاً العنف الجنسي، وذلك 

 7).2013( 2122عبر تبني القرار 

اء. ویعرّف نظام روما الأساسي كما یشیر القانون الجنائي الدولي إشارة صریحة إلى العنف الجنسي ضد النس
أفعال العنف الجنسي بأنھا تتضمن "الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، 
والقمع أو أي نوع من العنف الجنسي الذي یرُتكب في ظروف مشابھة للاغتصاب"، كما ینص على أن ھذه 

انیة إذا كانت جزءاً من "إما سیاسیة حكومیة أو ممارسة الأعمال قد تمثلّ جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنس
واسعة النطاق لفظاعات تتعامى عنھا أو تتسامح بشأنھا الحكومة أو أي سلطة بحكم الأمر الواقع أو أي 
جماعة مسلحة منظمة". كما قد تعُتبر بأنھا أعمال تعذیب إذا تم ارتكابھا بتحریض من مسؤول حكومي أن 

ولة. ووفقاً للقانون الجنائي الدولي، فإن العنف الجنسي المرتكب في إطار نزاع عسكري یمكن عزوھا إلى الد
یمكن أن یعُتبر كسلاح أو أسلوب حربي إذا ما تم استھداف المدنیین بصفة مقصودة وإذا ما استخُدم لتحقیق 

 8أغراض عسكریة أو سیاسیة.

وقد أصدرت لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة تقریراً في أغسطس/آب 
، وصرحت فیھ أنھ "كان للعنف الجنسي دور بارز في النزاع بسبب الخوف من التعرض للاغتصاب 2013

ات وعند الحواجز أو التھدید بھ وأعمال العنف المرتكبة. وتحدث أعمال الاغتصاب الجنسي أثناء المداھم
وفي مراكز الاحتجاز والسجون في شتى أنحاء البلد. ویسُتخدم التھدید بالاغتصاب كوسیلة لترویع ومعاقبة 
النساء والرجال والأطفال الذین یعُتبر أنھم مرتبطون بالمعارضة. وتتفشى ظاھرة الامتناع عن الإبلاغ أو 

من تقییم حجم ھذه الظاھرة أمراً صعباً". وتستنتج  الإبلاغ المتأخر عن أعمال العنف الجنسي، مما یجعل
لجنة التحقیق الدولیة أنھ "ارتكبت القوات الحكومیة وقوات الدفاع الوطني أعمال اغتصاب وغیرھا من 

                                                             
 ).2008( 63/155قرار الجمعیة العامة للأمم المتحجة رقم  5
؛ )2009( 1888؛ )2008( 1820؛ )2000( 1325القرارات ": المرأة والسلام والأمن"قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن  6

 ).2013( 2106؛ )2010( 1960؛ )2009( 1889
 http://www.peacewomen.org/assets/file/sgres2122.pdf: انظر 7
 .ویؤسس نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،2000ودخل حیز النفاذ في عام  1998تم إقراره في عام  8

http://www.peacewomen.org/assets/file/sgres2122.pdf
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الأعمال اللاإنسانیة التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة. كما أن أعمال الاغتصاب والمعاملة الاإنسانیة تشكل 
 9قة القضائیة بوصفھا جرائم حرب".أفعالا تخضع للملاح

وقد أصدرت لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة تقریراً في یونیو /حزیران 
یفید بأن ما یسمّى بالدولة الاسلامیة في العراق والشام (داعش) ترتكب الإبادة الجماعیة ضد  -۲۰۱٦

لیدُمَِروا: جرائم داعش ضد الأیزیدیین" تؤكد اللجنة كذلك أن الأیزیدیین بحسب تقریر بعنوان "جاؤوا 
ممارسات داعش ضد الأیزیدیین تصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة. وقال باولو بینیرو 
رئیس اللجنة "إن الإبادة الجماعیة حدثت وما زالت مستمرة. لقد عرّضت داعش كل امرأة وطفل ورجل 

اختطفتھم إلى أبشع الانتھاكات". وتماشیا مع تفویض اللجنة فإن التقریر یقوم بتسلیط أیزیدیین من الذین 
الضوء على الانتھاكات المرتكبة ضد الأیزیدیین داخل الأراضي السوریة، حیث لا تزال داعش تحتجز 

 10 الآلاف من النساء والفتیات كرھائن وتنتھك حقوقھن كعبید.

ریة لم تتحمل مسؤولیاتھا المنصوص علیھا في الاتفاقیات والمواثیق ویضاف إلى ما سبق أن الحكومة السو
الدولیة التي صادقت علیھا، والتي تؤكد، جمیعھا، على حمایة المدنیین، خاصة الأطفال والنساء و خاصة 

 .خلال النزاع

 11المعتقلات

في تظاھرات سلمیة للمطالبة بإصلاحات  2011عندما خرج السوریون رجالا ونساءً إلى الشوارع بدایة عام 
دیمقراطیة، استجابت السلطات بقمع متصاعد تضمّن عملیات احتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري 

 106727ر من وتعذیب. وبعد مرور ست سنوات، بلغ عدد الأشخاص الذین احتجزتھم القوات الحكومیة أكث
ووثق مركز توثیق  8517512 ، و منظمة اورناموشخصاً، حسب احصائیات الشبكة السوریة لحقوق الإنسان

 . بمن فیھم آلاف النساء 66916الانتھاكات في سوریا 
امرأة ما زلن محتجزات لدى قوات الأمن  8289الشبكة السوریة لحقوق الإنسان وثقت اعتقال 

ما  عاماً ,و 18فتاة تقل أعمارھن عن  599ریا، بینھن ما لا یقل عن السوریة في جمیع أنحاء سو
امرأة على الأقل لقین حتفھن أثناء الاحتجاز  57سیدة اعتقلن مع أطفالھن , 107لا یقل عن 

 13..2017 تشرین الثانيإلى  2011أذار  وذلك منذ  وبسبب التعذیب
 

                                                             
، الفقرات (A/HRC/24/46 – 2013آب /انظر تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة، أغسطس 9

95-100 
10http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20113&LangID=A   
   المنظمات السوریة حسب توثیق 11
12http://www.urnammu.org/?p=6326  
  7- 6ص  السوریة لحقوق الانسانمنھجیة الشبكة   13

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf 
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عاماً  18فتاة تقل أعمارھن عن  299 سیدة بینھن  4398  اعتقال  14وقد وثقت منظمة أورنمو
تقل فتاة  14امرأة و 109منھن  لا تعرف أي معلومة عن مكان تواجدھن كما قتل   3149منھن 

  15.  2017تشرین الثاني إلى  2011أذار  وذلك منذ عاماً  18أعمارھن عن 
 

سیدة  139فتاة كما قضت  111سیدة و  2271وثق مركز توثیق الانتھاكات في سوریا اعتقال 
أذار  وذلك منذ  طفلة لذات الأسباب  15تحت التعذیب أو خلال الخطف أو الاختفاء القسري و 

 .2017 تشرین الثانيإلى  2011
 

حالة لنساء احتجُزن  427حوالي   16كما وثق المركز السوري للإحصاء والبحوث في سوریا
عاماً إضافة لثلاث غیر محددات العمر , قضت  18فتاة تقل أعمارھن عن  14تعسفیاً، بینھن 

 18یقل عمرھما عن  بینھن اثنتان  امرأة حتفھا داخل مراكز الاحتجاز وبسبب التعذیب   78
 .2017 الثانيتشرین إلى  2011أذار  عاماً و واحدة غیر محددة العمر. وذلك منذ 

 
ومن الصعب معرفة الأرقام الدقیقة للمحتجزین إذ أن الحكومة السوریة لا تتیح للمراقبین المستقلین إمكانیة 
الوصول إلى مراكز الاحتجاز. وتشیر الجھود التي بذلتھا منظمات حقوق الإنسان السوریة لتوثیق ھذه 

 ً أما   17 مُنعن من الاتصال بالعالم الخارجي.الحالات بأن الآلاف من النساء تعرضن للاحتجاز، وغالبا
المجموعات المتشددة المسلحة فقد أخذت النساء والأطفال رھائن للتفاوض مع الحكومة من أجل الإفراج 
عن بعض معتقلیھا. مثل خطف الراھبات ونساء وأطفال ریف مدینة اللاذقیة واعتقال نساء وأطفال من 

ً بشریة من قبل جیش الإسلام. وغالبا ما تتھاون الحكومة في مدینة عدرا العمالیة واستخدامھم در وعا
 المفاوضات من أجل الإفراج عن النساء.

و تتعرض بعض المعتقلات بعد خروجھن من المعتقل والمحتجزات لدى الفصائل المسلحة المعارضة، إلى 
 بقتلھن.العنف الأسري فقد جرى تطلیق بعضھن من أزواجھن كما قام أھالي بعض المعتقلات 

ونظراً لمناخ العنف المنتشر، واستمرار القمع، والتھدیدات، والوصم الاجتماعي، وفشل المجتمع الدولي في 
التصدي للإفلات من العقاب وحمایة المدنیین، فإن معظم النساء یترددن في الإبلاغ عن الإساءات التي 

وھذا بدوره یجعل من المساءلة والإنصاف تحدث في أماكن الاحتجاز، مما یزید في تعقید جھود التوثیق. 
الاجتماعي والتعویض المادي، واللذین یعتبران عنصرین مھمین لتسویة النزاع، أمراً شدید -النفسي

 الصعوبة.

                                                             
14http://www.urnammu.org/?page_id=6340  

 في حال تغییر الأرقام حتى تاریخ النشر فذلك لأن عملیة التوثیق مستمرة بشكل  یومي  15

http://www.urnammu.org/?cat=102 

  المركز السوري للإحصاء والبحوث منھجیة  16

org/?id=514&sons=body&l=2&sy.-http://csr 

 ”  2015حتجاز النساء في سوریا سلاح حربٍ ورعب إ”  الشبكة الاورومتوسطیة لحقوق االنسان 17
FINAL.pdf-ploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_ARcontent/u-http://euromedrights.org/wp 

http://www.urnammu.org/?page_id=6340
http://www.urnammu.org/?cat=102
http://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_AR-FINAL.pdf
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وكما حدث في نزاعات أخرى، فقد شھد النزاع السوري المستمر منذ مدة طویلة استخداماً تدریجیاً للنساء 
تأثیر ھذه الانتھاكات لا یقتصر على إیقاع الأذى النفسي والبدني بالنساء كسلاح في الحرب وللترھیب. ف

المحتجزات، بل یؤدي أیضاً إلى تحطیم العائلات وتقویض النسیج الاجتماعي السوري، مما یجعل من الأمل 
 .في عودة الظروف الطبیعیة أمراً بعید المنال مع مرور الأیام

 دور حمایة النساء المعنفات

وریة،و فقط في مدینة دمشق، ثلاثة دور لإیواء المعنفات، وبشكل خاص ضحایا العنف القائم یوجد في س
 على الجنس:

یدار من قبل راھبات الراعي الصالح ویمول من  دار إیواء "الراعي الصالح" الذي -
 ولدیھن خط ساخن وھو الوحید في سوریا (ھاتف الثقة) ولدیھم  قبلھن

یدار من قبل راھبات المحبة ویمول من قبلھ وبالشراكة مع مفوضیة   الذي دار إیواء "المحبة" -
 شؤون اللاجئین بدمشق

دار إیواء "واحة الأمل" یدار من قبل جمعیة تطویر دور المرأة ویمول من وزارة الشؤون  -
  الاجتماعیة.

یطلبن  ھذا مع العلم بأن ارتفاع نسبة العنف ضد النساء أدى إلى زیادة كبیرة في نسبة النساء ممن
 الحمایة في الظروف الحالیة.

وتستقبل ھذه الدور المعنفات من جمیع المحافظات السوریة ومن جمیع الأعمار والخلفیات واختلاف الجھة 
للجانب الحكومي عندما یكون ھو  ولا یتم التطرق  التي تسببت لھن بھذا الجرم (أسرة , أطراف متحاربة) 

والخوف من عملیة انتقامیة جدیدة  ، وبحسب المعلومات الواردة من الجاني غالبا بسبب حساسیة الأمر 
عن  وغالبا ما یتم استقبال النساء  سنة   12المركز فإن أصغر فتاة وصلت إلى ھذه المراكز كانت بعمر 

طریق كنائس لجأن  إلیھا بالدرجة الاولى وإما عن طریق إحالتھن من قبل قاضي الأحداث الذي یقوم بتحویل 
مایتھن من الاختلاط بالمجرمات أو حمایتھن من ت لھذه الملاجئ بدل إحالتھن للسجون بغرض حقاصرا

 ذویھن أو من المجتمع .

سیدة وھو لا یتوافق مع الحاجة الكبیرة  45إلى  40یبلغ الحد الأقصى لاستیعاب ھذه الملاجئ 
لاستقبال  ة بأسرع وقت للضحایا مآوٍ  مختلف ویسعى القائمون على الملاجئ لإیجاد فرص عمل أو الموجودة 

بدائل جدد. وتفتقر النزیلة للحمایة القانونیة إذ لا یضمن القانون عدم تسلیمھا لذویھا حتى ولو كان یعتقد أنھا 
 ستكون ضحیة جریمة شرف مثلا ما یضطر القائمین على المأوى إلى إنكار وجود الفتاة لدیھم حتى إن

 أحضر ذووھا الشرطة.
ن المراكز و الجمعیات  التي تقدم خدمات المشورة والدعم النفسي والتمكین على سبیل المثال یوجد العدید م

جمعیة تنظیم الأسرة السوریة .. وتدار من قبل تلك  –راھبات الراعي الصالح  –لا الحصر :الھلال الاحمر 
 .مصادر تمویل متعددةالجمعیات ولھا 

 

 ءإطار الحمایة وإمكانیة الاحتكام إلى القضا .3

مازال الافلات من العقاب ساریا في سوریا ولا یمكن محاسبة قوى الأمن، بتصنیفاتھا كافة على الجرائم 
الذي قضى بمنح  30/9/2008بتاریخ  64/2008التي ترتكبھا. وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم 
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یس الدولة حت لھم منذ تأسعناصر الشرطة وشعبة الأمن السیاسي والجمارك حصانة لم یسبق أن من
 .السوریة

لا یوجد تعریف محدد وواضح لتعبیر (الدعم المعنوي) في قانون الإرھاب، ما یعرض الكثیرات للسجن 
 لمجرد وجود علاقات قرابة أو علاقات شخصیة مع متھمین بالإرھاب.

المحامي من. ورغم أن دور لأیسمح لھ التوكل عن معتقل لدى الا یمنع المحامي من مراجعة فروع الأمن. و
علماً  مصان في المحاكم، لا یسمح للمحامي بمراجعة محكمة المیدان ومحكمة الإرھاب أو الترافع فیھما،

بأن محكمة المیدان وجلستھا سریة. ما یؤدي إلى حرمان المعتقلات من حضور المحامي خلال الاستجواب، 
 الذي یكون مترافقا مع التعذیب. كما یحرمن من محاكمات عادلة.

العسكریة أو موقوفات وھناك عشرات الحالات في سجن عدرا من السیدات (ایداع لصالح محكمة المیدان 
 .لصالح محكمة الإرھاب ) لا یعرضن على القضاء أبدا

 

 الأوروبي  الاتحاد  التعاون مع إطارمكافحة العنف ضد المرأة في  .4

جدول أعمال قرار مجلس الأمن بشأن المرأة الأوروبي برامج وأدوات مالیة عدیدة لإنجاز  الاتحاد یوظف
في سوریا، مع إعطاء الأولویة للعمل ضد العنف الجنسي والجنساني في إطار النزاع  18والسلام والأمن

 ولدعم تمكین النساء ومشاركتھن في المفاوضات والوساطة والحوارات الوقائیة من أجل السلام.

تحاد الأوروبي في استنتاجاتھ بشأن الإستراتیجیة الإقلیمیة ، ذكر مجلس الشؤون الخارجیة للا2015في عام 
للاتحاد الأوروبي لسوریا أن "الاتحاد الأوروبي سوف یدمج تمكین المرأة ومشاركتھا الكاملة والفعالة 
كھدف رئیسي في جمیع الجھود التي سیتم دعمھا في إطار الإستراتیجیة، تماشیا مع قرار مجلس الأمن 

وتضمنت الاستنتاجات إشارة محددة إلى العنف وانعدام الأمن الذي  19ات الصلة ".والقرارات ذ 1325
، بینما شجب العنف الجنسي 2015تواجھھ المرأة، وھو ما أدانھ كذلك المجلس في تشرین الأول / أكتوبر 

میة وأشارت الاستنتاجات أیضا إلى أھ الذي ارتكبتھ داعش وغیرھا من المنظمات الإرھابیة ضد المدنیین.
مشاركة المرأة والمجتمع المدني في الجھود الرامیة للتوصل إلى حل سیاسي، حیث شجعت الممثلة السامیة 
للاتحاد الأوروبي كاثرین أشتون في بیانھا خلال مؤتمر جنیف الثاني حول السلام في سوریا الذي عقد في 

ف الثانیة لأن مشاركتھن في العملیة "كلا الطرفین لتعیین نساء في وفود جنی  2014كانون الثاني / ینایر 
 20المؤدیة إلى تسویة سیاسیة أمر حاسم لاستدامتھا ".

یدعم الاتحاد الأوروبي قدرات المجتمع المدني والمنظمات النسائیة حیث یعتبرھم شركاء رئیسیین في تنفیذ 
تكیفة مع احتیاجات . و تشمل المساعدة الإنسانیة التي یقدمھا مساعدات أساسیة م1325قرار مجلس الأمن 

 النساء والفتیات، كما تشمل أیضا إجراءات محددة لحمایة النساء والفتیات وتقدیم الدعم لكسب الرزق.

                                                             
 )2000( 1325قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  18
  2015(/16/03(استنتاجات المجلس حول الاستراتیجیة الإقلیمیة للاتحاد الأوروبي لسوریا والعراق، و لتھدید داعش  19
-strategy-regional-eu-sionsconclu-council-releases/2015/03/16-http://www.consilium.europa.eu/en/press/press

threat-daesh-isil-the-as-well-as-iraq-and-syria-for 
 (21/01/2014(شارك الاتحاد الأوروبي في مؤتمر جنیف الثاني للسلام حول سوریا   20

http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2013/20140121_ashton
_syria_en.htm 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/16-council-conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-as-the-isil-daesh-threat
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/16-council-conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-as-the-isil-daesh-threat
http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2013/20140121_ashton_syria_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2013/20140121_ashton_syria_en.htm
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وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي على أداة المساھمة في تحقیق الاستقرار والسلام للاستجابة بطریقة شاملة لمنع 
نشوب الصراعات وبناء السلام وإدارة الأزمات والتھدیدات الأمنیة العالمیة، مع اتخاذ إجراءات إستراتیجیة 

 42، التزم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 2017لحمایة المرأة ودعمھا وتمكینھا. واعتبارا من آذار / مارس 
ملیون یورو لحمایة ضحایا النزاع المسلح في سوریا، بما في ذلك للأنشطة المتعلقة بالعنف القائم على 

  الجنس و حمایة الطفل.

 21:ثلاثة مشاریع ممولة حالیا من خلال ھذه الأداة أھمیة خاصة في ھذا المجال تكتسيو

اطیة في سوریا من خلال التحضیر لعملیة بناء الدستور"، التي تنفذھا "دعم التحول نحو الدیمقر -
 ملیون یورو.Initiative Féministe Européenne pour une Autre Europe,  1 جمعیة 

"من الإفلات من العقاب إلى سیادة القانون: تعزیز القدرات التحلیلیة للھیئة السوریة للعدل والمساءلة  -
. من خلال ملیون یوروA.R.K. FZC  ،2من أجل التحول في النزاعات بسوریا"، الذي نفذتھ 

بالعنف الجنسي. ھذا المشروع، تلقى المحققون المیدانیون تدریبات لجمع الأدلة والتحقیقات المتعلقة 
 كیلوغراما من الوثائق خارج سوریا. 1500مقابلة فحص ونقلوا أكثر من  350استكملوا نحو 

"تعزیز التماسك الاجتماعي من أجل مجتمع مدني سوري دیمقراطي وشامل"، نفذتھ منظمة التعاون  -
ة للقیام بدور یورو. ویدعم المشروع المرأ ملیون 14والتنمیة في المیدان الاقتصادي (إسبانیا)، 

قیادي في المجتمع السوري من خلال تدریبات في القضایا والمشاریع الجنسانیة لزیادة مشاركة 
 المرأة في العملیات السیاسیة.

ومع ذلك، فإن قضایا النوع الاجتماعي وقضایا المرأة والسلام والأمن غیر مدرجة رسمیا في "نھج الاتحاد 
، ولا في 2013الصادر عن الاتحاد الأوروبي في حزیران / یونیو  "22الأوروبي الشامل للأزمة السوریة

، والتي تحدد علاقتھ بسوریا، حتى 2017صحائف "الاتحاد الأوروبي وسوریا" الصادرة في آذار / مارس 
لو تم تحدیث ھذه الوثیقة للتركیز أكثر على مسألة المساءلة والانتھاكات للقانون الإنساني الدولي و للقانون 

 23.لي لحقوق الإنسان الدو

 

  

                                                             
 مشروعا في سوریا 12یورو لتمویل  42592591مفوضیة الأوروبیة، ساھمت إیسب بمبلغ وفقا للمعلومات التي قدمتھا ال 21

http://www.insightonconflict.org/icsp/ 
22“A Comprehensive EU approach to the Syrian Crisis” (24/06/2013)   

http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2013/130624_1_comm_native_join_2013_
n_from_commission_to_inst_en_v10_p1_7332751.pdf22_communicatio 

23“The EU and the crisis in Syria, factsheet” (14/03/2017)   
-//eeas.europa.eu/headquarters/headquartershttps:

homepage_en/22664/The%20EU%20and%20the%20crisis%20in%20Syria,%20factsheet 

http://www.insightonconflict.org/icsp/
http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2013/130624_1_comm_native_join_2013_22_communication_from_commission_to_inst_en_v10_p1_7332751.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2013/130624_1_comm_native_join_2013_22_communication_from_commission_to_inst_en_v10_p1_7332751.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/22664/The%20EU%20and%20the%20crisis%20in%20Syria,%20factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/22664/The%20EU%20and%20the%20crisis%20in%20Syria,%20factsheet


 

10 
 

 التوصیات .5

توصیات إلى الجھات الفاعلة الدولیة (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول والجھات الحكومیة المشاركة في 
 المفاوضات):

ممارسة الضغط على أطراف النزاع كي تعود إلى طاولة المفاوضات، وبمشاركة جمیع الجھات الدولیة المعنیة؛  •
مشاركة النساء في المفاوضات وفي عملیات العدالة الانتقالیة وبناء السلام من خلال الإقرار بمشاركة وتعزیز 

 منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائیة بوصفھا طرفاً مستقلاً على طاولة المفاوضات؛
لقاسیة أو اللاإنسانیة أو الدعوة إلى حل سیاسي یتضمن دستوراً سوریاً یحظر التعذیب وغیره من أشكال المعاملة ا •

 المھنیة، ویضمن استقلال القضاء، ویكرّس بوضوح المساواة بین الجنسین وحظر التمییز والعنف ضد المرأة؛
محاسبة مرتكبي الانتھاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؛ والمطالبة بالتعویض عن الجرائم  •

جنسي) وإحالة القضایا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة أو التعامل معھا من المرتكبة ضد النساء (خصوصاً العنف ال
 خلال آلیات أخرى للمساءلة؛

حث السلطات السوریة على إلغاء قانون الشرطة القضائیة وقانون مكافحة الإرھاب، وتحسین ظروف النساء في  •
 یة وظالمة؛مرافق الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المحتجزین والمحتجزات بصفة تعسف

وإقرار سیاسات أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي في ما یتعلق بالنزاع  1325تعمیم تطبیق قرار مجلس الأمن رقم  •
 السوري.

 
 توصیات محددة إلى الجھات المانحة:

 دعم المجتمع المدني السوري في مجالات حقوق الإنسان، والمساءلة، وبناء السلام، وقضایا النوع الاجتماعي؛ •
إستراتیجیة للنوع الاجتماعي في المساعدات الإنسانیة وتبني استجابة مراعیة للنوع الاجتماعي في ما  یخص  تطویر •

 أزمة اللاجئین؛ وتضمین الحاجة إلى تمكین المرأة في جمیع برامج الإغاثة؛
عي والطبي والنفسي اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفیر التمویل للآلیات الھادفة إلى تقدیم خدمات إعادة التأھیل الاجتما •

ً النساء  والاقتصادي للنساء السوریات من ضحایا الانتھاكات الخطیرة، بما فیھا الاعتداء الجنسي، وخصوصا
اللاجئات والمشردات؛ وتوفیر تمویل مستمر لمنظمات حقوق المرأة التي تعمل في المناطق الخاضعة لسیطرة تنظیم 

 الدولة الإسلامیة (داعش)؛
ي للدول المجاورة التي تستضیف لاجئین سوریین بمدى التزام تلك الدول بحمایة النساء السوریات ربط الدعم المال •

 .من العنف، ومدى نھوضھا بمسؤولیاتھا نحو تلك النساء 
ادراك بأن السلام المستدام لا یمكن تحقیقھ الا من خلال تمثیل واضح للمرأة في وفود الاطراف المتفاوضھ بنسبھ  •

 المشاركة و كطرف مستقل على طاولھ المفاوضات.محدده من 
 العدالة الإنتقالیة؛ الحكم ھیئة الدستور؛ :ذلك في بما سوریاب المتعلقھ قضایاادماج منظور الجندر بشأن ال على العمل •

 المبكر التعافي للاجئین؛ والكریمة الطوعیة العودة قسرا؛ً والمختفیات المختفین /والمعتقلات المعتقلین الانتقالیة؛
 الإعلام الصحة؛ التعلیم؛ الإعمار؛ وإعادة

 

معلومات بیبلیوغرافیة

 العنوان: سوریا ورقة حقائق حول العنف ضد المرأة
 سیما نصار    صباح الحلاق ،  المؤلف الرئیسي :

 الناشر: الاورمتوسطیة للحقوق
 2017 نوفمبیر/  تشرین الثانيتاریخ النشر: 

 10الصفحات: 
 و الفرنسیة اللغات: العربیة والإنجلیزیة

 تخطیط وتصمیم الغلاف: الاورمتوسطیة للحقوق
ون مصطلحات الفھرس: حقوق المرأة / حقوق الإنسان / القان

 الدولي / القانون الإنساني الدولي

 المصطلحات الجغرافیة: سوریا
سیما نصار :التنسیق   

ساره غجیردنغ التوجیھ والإشراف: منى سماوي،  
 التدقیق اللغوي العربي: الدكتور حسان عباس

: منى سماوىالانجلیزي التدقیق اللغوي   
المساھمات: المركز السوري للإحصاء والبحوث. الرابطة 

مركز السوریة للمواطنة، الشبكة السوریة لحقوق الإنسان ، 
أورنامو، المحامیة دعد موسى ،توثیق الانتھاكات في سوریا  

 
 

 

 


